
 
 

الوثیقة الدستوریة لدولة لبنان الفدرالي 

المقدمة 
نحن الشعب اللبناني متعدد الھویات في الدولة الفدرالیة اللبنانیة، 

موحّدین بمصیر مشترك في وطننا، 
ملتزمین حقوق الإنسان والحریات والسلام المدني والوفاق، 

محافظین على وحدة الكیان المنشأ تاریخیاً، 
ساعین إلى ضمان رفاه لبنان وازدھاره، 
ومدركین أننا جزء من المجتمع العالمي، 

بمقتضى مسؤولیتنا تجاه الخلیقة، 
وتأكیدا على تجدید تحالفنا لتعزیز الحریة والدیمقراطیة والاستقلال والسلام 

بروح من التضامن والانفتاح 
على العالم، 

وإعمالا لإرادة العیش معاً ضمن التعددیة باحترام وتقدیر متبادلین، 
ووعیا بإنجازاتنا المشتركة ومسؤولیتنا تجاه الأجیال القادمة، 
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وإیمانا بأن الحر ھو من یستخدم حریتھ وأن قوة الجماعة تقُاس بمدى رفاھیة 
أضعف أعضائھا؛ 

وانطلاقاً من أنّ الشعب ھو صاحب السیادة ومصدر السلطات 
عزمنا أن نشكل لبنان دولة فدرالیة دیمقراطیة ذات سیادة كاملة ملتزمة 

بالحیاد الدولي، من أجل ضمان 
العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة بالتوازي مع الحق بالمبادرة 

الفردیة؛ وحریة الفكر والتعبیر والاعتقاد والإیمان والعبادة؛ والمساواة في 
الوضع والفرص؛  

فإننا نتبنى الأحكام الدستوریة التأسیسیة التالیة: 

إن لبنان دولة فدرالیة مستقلة ذات سیادة كاملة في حدودھا 1.
المنصوص علیھا في الدستور والمعترف بھا دولیاً، تقوم على الحریة 

والعدالة المساواة، تبنى وفق مبادئ الدیمقراطیة بما یشمل الإستفتاء 
والتعددیة والحق بالفرادة الإنسانیة. یلتزم لبنان الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان وكافة مواثیق الأمم المتحدة. 
یتوزع الحكم بین السلطة المركزیة والسلطة المحلیة في كل من 2.

المقاطعات، دون أولویة من طرف على طرف إلا ما ینص علیھ 
الدستور من صلاحیات.  

تتكون السلطة المركزیة من مجلس رئاسي ومن مجلس نواب فدرالي 3.
ومن المحكمة الدستوریة العلیا. في المقابل فإن كل مقاطعة لھا الحق 

بإعلان دستورھا المحلي، وتتشكل السلطة فیھا من حكومة محلیة 
ومجلس نواب محلي وقضاء محلي. 
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إن لبنان لا یتبنى أیة ھویة معینة ولا أیة نظرة عقائدیة، بل یكون 4.
منفتحاً على كافة الھویات والعقائد والأدیان بحیث تكرس الدولة حریة 

الفكر والضمیر بكافة تجلیاتھما. 
یلتزم لبنان بالحیاد الدولي وبناء علیھ یتعاھد اللبنانیون بعدم التدخل 5.

في شؤون الدول الأخرى والصراعات والمحاور لأي سبب كان. 
تبنى الدولة اللبنانیة على أساس قیام جیش مركزي تمثل فیھ المكونات 6.

الطوائفیة من خلال مجلس أركان مھمتھ الحفاظ على الحدود البریة 
والبحریة والجویة وتقع سلطتھ تحت وصایة المجلس الرئاسي. 

یتعاھد اللبنانیوّن على اعتراف كلّ من الطوائف بخصوصیاّت كلّ 7.
منھا، وبحقّ التمایز لكلّ منھا على قاعدة المساواة التامّة بما یقتضیھ 

ھذا الحقّ من حریة التعبیر عن الھویةّ الذاتیةّ، ومن حقّ تعزیزھا 
وتنمیتھا على الصعد السیاسیةّ والاجتماعیةّ والمؤسّسیةّ والإقتصادیة، 
ومنھا التعلیم والثقافة والتنظیم الخاصّ بالأحوال الشخصیةّ، ومن حقّ 

الطوائف والجمعیاّت والمؤسّسات والدوائر والأفراد في أن یتولوّا 
إنشاء مؤسّساتھم وفقاً لأحكام الدستور. 

یتعاھد اللبنانیوّن على الامتناع عن اعتماد أيّ سیاسة من شأنھا أن 8.
تمسّ إحدى الطوائف، أو تحرجھا، أو تقطع ارتباطاتھا بأصول 
اقتناعاتھا الإیمانیةّ، وینابیع تفاعلاتھا الثقافیةّ، أو تحدّ من حقھّا 

وحرّیتھّا المطلقیَن في ممارسة ھذه الاقتناعات والمعتقدات. 
یتعاھد اللبنانیون أنھم شعب واحد في بلد واحد عاصمتھ بیروت وھو 9.

مؤلف من ھویات متعددة، فتقوم السلطات على قاعدة المناصفة بین 
المسلمین والمسیحیین، والحفاظ على الحق الكیاني لكل الطوائف. 
تتشكل مقاطعات لبنان على قاعدة ضمان الخصوصیة لكل مكون 

تأسیسي ولا سیما المسیحیین بكل طوائفھم من جھة، والسنة والشیعة 
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والعلویین والموحدین الدروز من جھة أخرى وبما یحفظ الكرامة لكل 
فرد في المجتمع. ویكون تكریس نشوء المقاطعات المحددة بالدستور 
محكوماً بقاعدة الإستفتاء العام المحلي، وكذلك یخضع للإستفتاء العام 

المحلي ضم المقاطعات أو اجتزائھا عن بعضھا البعض. تتمتع 
المقاطعات بالسیادة طالما أن دستور الاتحاد لم یحد من ھذه السیادة. 

كما تمارس المقاطعات كافة الحقوق التي لم تفوض إلى الاتحاد. 
یكون لكل مقاطعة نظامھا البرلماني، القضائي والمالي والإداري 10.

والإقتصادي المستقل ویحدد مبلغ مقطوع تدفعھ المقاطعات في سبیل 
نفقات السلطة المركزیة. بینما تكون المعابر الحدودیة والثروات 

الطبیعیة والإدارات الرسمیة المعنیة بالتعاون الفدرالي بما فیھ 
السیاسة النقدیة والسیاسة الخارجیة والسیاسة الدفاعیة تحت إدارة 
السلطة المركزیة. على أن یحفظ للمقاطعات وبمقدار موحد، حق 

التشارك الإستثماري بالنسبة للموارد الوطنیة القائمة على أراضیھا. 
تقوم الإدارة على مبدأ الحوكمة الحلولیة عبر التفریع من النطاق 11.

الأصغر حتى النطاق الأكبر (subsidiarity)، ولكن ضمن ضوابط 
الصلاحیات الدستوریة غیر القابلة للتفویض. وباتجاه مواز فإن 

الدستور یكفل حق التعاون الإداري والإقتصادي والأمني بین 
المقاطعات من جھة وبینھا وبین الحكومة الفدرالیة من جھة ثانیة 
(solidarity). وبجمیع الأحوال تتقید مفاعیل ھذه المادة ضمن 

ضوابط المیزانیة الفدرالیة المخصصة حصراً لمجال الإنماء 
المتوازن. 

للمقاطعات الحق الكامل بإعتماد لغات رسمیة محلیة كما تشاء بناء 12.
على الإستفتاء العام المحلي، ولھا أن تعرض المسألة على مجلس 

النواب الفدرالي بغیة اعتمادھا على الصعید المركزي. 
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یكون عید الإستقلال وعید العمال یومي التعطیل الوحیدین على 13.
صعید السلطة المركزیة وكما تضحى العطلة الأسبوعیة اختیاریة 

بشكل فردي بما من شأنھ تأمین استمراریة العمل في إطار السلطة 
المركزیة طیلة أیام الأسبوع. أما بالنسبة للمقاطعات فلھا أن تعتمد أیام 
الأعیاد والأعطال بما فیھا تحدید أیام العطلة الأسبوعیة كما تشاء بناء 

على الإستفتاء العام المحلي. 
یكون للجماعات الثقافیة والدینیة (واللا دینیة) وغیرھا الحق بالتكوّن 14.

الحر على صعید المقاطعات، ومتى تكوّنت یكون لھا الحق بالتعامل 
الموازي للجماعات التي ھي من فئتھا. أما على صعید تكوین السلطة 
المركزیة فإن استبدال المناصب والصلاحیات المحفوظة للجماعات 

التكوینیة للبنان، فإنھ یستلزم الإستفتاء العام داخل المقاطعة التي تمثل 
ھذه المصالح من أجل التقریر باستبدال مصالح الطوائف الموجودة 

سابقاً بمصالح الجماعات الجدیدة ولكن دون إمكانیة خلق مصالح 
إضافیة. 

یكون تكوین السلطة داخل المقاطعات وكما سائر الوظائف في 15.
الإدارات الرسمیة العامة خارج القید الطائفي، وبالتوازي معھ یتم 

تطبیق نظام الضمانات غیر المقیدة (نظام الكوتا)، أي دون تحدید أو 
تخصیص في المراكز والصلاحیات والخدمات، وذلك حمایة للتعددیة 

وللحؤول دون سیاسات التمییز السلبي والإقصاء. 
یبقى نظام القید الطائفي المتبلور عبر تكریس حقوق المشاركة في 16.

السلطة للجماعات التكوینیة وكما للمقاطعات معمولاً بھ فقط على 
صعید تكوین السلطات المركزیة. مع ضمان المشاركة العادلة لكافة 

الطوائف على قاعدة المناصفة وعدم الإقصاء وعدم التخصیص. 
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نظام الضمانات الدستوریة وآلیة التشارك في السلطة، لا یتعارض مع 17.
معاییر الكفاءة والإختصاص والملاءمة في تولي الوظائف العامة 

وتسییر إدارات الدولة، بل یتم العمل على تطبیق المفھوم الثاني من 
ضمن المفھوم الأول. 

یكون دور المحكمة الدستوریة العلیا التحكیم بین المقاطعات أو بینھا 18.
وبین السلطة المركزیة، والفصل بالتنازع القضائي على الإختصاص 

بین المقاطعات، والبت بالقضایا التي یرفعھا القضاء المحلي إلیھا 
توخیاً لتوحید الإجتھاد، وكما الحكم في القضایا المركزیة، ھذا 
بالإضافة إلى الإشراف على ألا تتعارض القوانین مع الدستور 

الفدرالي. ومن ناحیة ثانیة ینشأ قسم ضمن المحكمة الدستوریة العلیا 
یسمى بمجلس وسیط الجمھوریة یكون إختصاصھ شاملاً لأراضي 

الدولة اللبنانیة ومھمتھ التصدي للقضایا الجوھریة التي تتناول المس 
الخطیر بحقوق الإنسان أو التمییز العنصري بحق أي فرد أو جماعة 
أو ھیئة مما ترتكبھ أیة سلطة عامة أو تتوانى عن ردعھ أو تسھلھ أو 

تؤمن الغطاء لھ. 
تمنع كل سیاسیة وكل عمل من شأنھ حرمان الإنسان بشكل جذري 19.

من حقوقھ الأساسیة، ولا سیما الحق بالحیاة والصحة والعمل والسكن 
والتعلیم وتكوین الأسرة والبیئة السلیمة والتكامل الحضاري. 

كل اللبنانیین سواء لدى القانون وھم یتمعتون بالسواء بالحقوق المدنیة 20.
والسیاسیة ویتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بینھم. 

حریة الإعتقاد مطلقة وحریة الكتابة والنشر والإعلام والحق 21.
بالمعلومات والإتصال والتنقل والسفر مصونة بالدستور، وكذلك 
الحق بالتجمع وتألیف الجمعیات والنقابات والإضراب والتظاھر 
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والتصدي للشأن العام. یحرّم تجریم الرأي إلا إذا كان مندرجاً تحت 
خانة خطاب الكراھیة أو التعدي الجدي على الحق بالخصوصیة. 

الحریة الشخصیة وكما الحریات العامة مصونة وفي حمى القانون 22.
ولا یمكن ان یقبض على احد او یحبس او یوقف الا بأمر القضاء 

ووفاقا لأحكام القانون ولا یمكن تحدید جرم إلا بنص قانوني مكتوب 
ولا تفرض عقوبة إلا وفق نص تشریعي یمنع السلطة الإستنسابیة في 

تحدید مقدار العقاب ویفرض صدور حكم قضائي یستوفي مبادئ 
المحاكمة العادلة والسریعة والحق بالطعن. 

سریة المراسلات والاتصالات البرقیة والھاتفیة واتصالات البیانات 23.
مصونة، ولا یجوز خرقھا إلاّ بأمر من القضاء، بالحالات والطریقة 

التي ینص علیھا القانون لأغراض التحقیق العدلي. 
لا تقادم بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانیة والإبادة 24.

الجماعیة والإرھاب والعدوان والفساد. والعفو العام ھو شریطة 
الإستفتاء العام المحلي وتصدیق مجلس النواب الفدرالي. 

تلغى المحاكم الإستثنائیة بكافة أشكالھا إلا فیما یعني قضاء الأحوال 25.
الشخصیة، بحیث یكون لكل مقاطعة الحق بوضع قانون محلي 

إختیاري متكامل للأحوال الشخصیة. 
للمنزل حرمة ولا یسوغ لأحد الدخول الیھ الا في الاحوال والطرق 26.

المبینة في القانون. 
لا یجوز التخلي عن الأملاك العامة العقاریة إلا بقانون وأما استعمالھا 27.

فھو مقید بما یحقق المصلحة العامة والمواءمة مع الأھداف المنوي 
تحقیقھا، وصونھا مربوط في العھدة الشخصیة المالیة والجزائیة لكل 

من أولي مھام إدارتھا. 
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 الملكیة الخاصة في حمى القانون فلا یجوز ان ینزع عن احد ملكیة 28.
الا لاسباب المنفعة العامة وفي الاحوال المنصوص علیھا في القانون 

وبعد تعویضھ عنھ تعویضا عادلا. 
باستثناء ما ھو متروك لأنظمة الأحوال الشخصیة، فإن الرجال 29.

والنساء یتساوون بشكل مطلق أمام أحكام القانون، ولا سیما یتساوون 
أمام أحكام الجنسیة اللبنانیة بما یضمن منع التوطین أو تغییر تكوین 

الشعب اللبناني عبر السیاسات المتعمدة، وإن طریقة اكتساب الجنسیة 
وحفظھا وفقدانھا تحدد بمقتضى القانون. 

یحق لكل مواطن اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري للحفاظ على المال 30.
العام والإرث العام سواء الثقافي والتاریخي والبیئي وكما لھ التحرك 

بغیة ضبط الممارسات التي تمس بالأخلاق الإداریة، على شرط 
توافر سمات الأعمال المنھجیة والخطیرة وذات التأثیرات الجذریة. 

***
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